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صلاة القضاء
الجلسة 60 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

عرض رأیین حول قضاء فاقد الطّهورین
لقد رسخنا مسبقاً بأنّ الإجماعَ قد أزال أساس التلیفِ الأدائ، ثم قد حمنا هذا الحم ببرکة قاعدة الغلبة أیضاً فإنّه من حصص

قاعدة الغلبة مؤکداً، ثم توصلنا إل مسألة القضاء، فهناک اتّجاهان:

1. وجوب القضاء لفاقد الطهورین: و ذل وفقاً لتصریح المقنعة و النّاصریاتِ و المبسوط و الوسیلة و الدّروسِ و الروضة البهیة
و المسالِ و مجمع الفائدة و المدارکِ و المفاتیح للمحقّق البهبهان و المستَمس و السائدة الخوئ و الخمین و الیزديِ، ما

سوی السیدَ البروجردي حیث قد احتاط ف وجوب القضاء، إذن فهذا الاتّجاه قد اختاره أکثر الأعلام.

و أما دلائلُهم لذل فقد تَشَبثوا:

‐ بعمومات أدلة القضاء: من فاتَته فریضةٌ فلیقضها. فإنّ فاقدَ الطهورین قد صدق علیه الفوت مؤکداً.

‐ و بأسلوبٍ آخر قد طرحه السید الخوئ معتقداً بأنّ الفوت ینطبِق عل فوت الفریضة الفعلیة و الشأنیة معاً، لا عل خصوصِ
الفریضة الفعلية ل لا ینطبق عل فاقد الطّهورین فإنّه أیضاً ملّف شأنیاً و قد فاتته الفریضة الشأنیة –رغم عدم فعلیة الفریضة‐

بل قد ترقّ السید معتقداً بأنّا قد أحرزَنا توفّر الملاک لفاقد الطهورین فحیث قد فاتَه الملاک فیلزمه القضاء.

:د الخوئالسی ونلاحظ عل

· أولا: بأنّ المحقّق الثّان قد صرح بأن التّلیف ظاهر ف التلیف الفعل فهنا یتّحتّم القضاء ‐لا الشأن بسبب المانع‐.

النائم و الناس تواجد الأمر ‐نظیر وجود الأمر و الملاک ف إحرازِ الملاک عل قطُر بالذات قد حصر د الخوئو ثانیاً: إن السی ·
و...‐ بحیث لولا توفّر الأمر لما عثرنا عل الملاک أساساً، فهنا نَتسائل من السید: کیف أحرزتُم توفّر الملاک لفاقد الطهورین، فإنّ

لاستخراج الملاک ل ظَل سبیلأیضاً فلم ی الواقع الشأن الأمر اً بحیث قد زالهائین عنه الأداء حقض أنّ الإجماعَ قد مفترالم
یصدُق علیه أنّ قد فوت الملاک، فحتّ لو حسبنا الطهارةَ شرطاً للواجبِ –بحیث یعدّ الوجوب فعلیاً‐ ولن النّقطةَ الفذّةَ هنا أنّ

بنیانَ الأداء قد تلاش بالإجماع فبالتال قد ذاب الملاک أیضاً، فیقض ماذا؟ إذن فاستشاف الملاک هنا لا ینسجِم مع مبناه الذي
قد حصر کشف الملاک عل وجود الأمر.

2. القول الثان هو عدم وجوب القضاء و قد تَبنّاه الشرائع و ابن سعید الحل ف الجامع للشرائع و القواعدُ و النّهایة و التذکرةُ و
إیضاح الفوائد و جامع المقاصد و... و هم المحقُّون.
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و قد استدلَّت هذه الفئةُ:

‐ بأنّ الأداء حینما زال إجماعاً فقد اضمحل القضاء أیضاً.

‐ و لأجل انعدام دلیل للقضاء ف حق فاقد الطهورین إذ لم یتفعل الأداء أساساً ل یفوتَه شی فیقضیه.

‐ و نحن قد افَضنا قاعدةَ الغلبة عل الأدلة أیضاً وفقاً لما بسطناه مسبقاً.

نعم لا تَتوهم أنّ هناک تلازماً دوماً ما بین انتفاء الأداء مع انتفاء القضاء، إذ قد صرح المشهور بعدم التّلازم ثم عل وفقه قد صرحوا
سعلیهم، ع القضاء و الغافل و... فأوجب الوارد بشأنِ النائم و الناس الخاص الدلیل ستَجِدٍّ نظیرأمر م إل باحتیاج القضاء

مسألة الصب و المجنون و المغم علیه و... حیث ألغ القضاء بالدلیل الخاص.

و عل أیة حالة، ثمةَ تمایز ما بین مسألة النائم و الناس و العاجز و الجاهل و... حیث قد تَفعل الأداء بحقّهم فظل القضاء ناشطاً و
فَعالا أیضاً –نعم إنّهم لا یعاقَبون تلیفیاً لعذرِهم‐ و بین مسألة فاقد الطهورین فإنّ الإجماعَ قد أهدَم بنیانَ التلیف بل قد اندرج

ضمن المغلوبین –کل ما غلب اله‐ أیضاً إذ النّوم و النّسیان و الجهل تَنتَسب إل الإنسان بالتحدید لا إل اله تعال بینما الجنون
عفقد ر فبالتال ةحالتِ الغلبة اللاشعوری دوا و ألقوا بأیدیهم إللو تَعم ّحت ه تعالغلبة ال إل بو الصبا و فقدُ الطهارة تَنتَس

.و الوضع لیفالتشریع من الت قلم عنهم مطلق

عنه أساس الذي قد ألغ‐ ام، فالمغلوبالأح ةفعلی تشارکانِ فو الجاهل لا ی و حیث إنّا –خلافاً للمشهور‐ نَعتقدُ بأنّ العالم
الحم أیضاً‐ لا إنشاء ف حقّه أیضاً إذ لم یشرع الشارعُ ف حقّهما التلیف واقعاً وذل وفقاً لظاهر الروایات ‐الرفع‐ لا أنّه

شَرع و لم یتنجِز.

ل لیف الشأنفوت الت عدّ ظاهراً فة، فلا یفوتِ الفریضة الفعلی ه إلدلیل القضاء قد توج بدو أنّ ظاهرو حسماً للحوار ی
یتوجب القضاء عل فاقد الطهورین و المسلوس و المغم علیه و...

:ح قائلاصرالآن مقالةَ جامع المقاصد (940م) حیث ی رعتقدِنا نَستحضوتعزیراً لم

«أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان:

‐ أحدهما ‐ و هو الأصح، و اختاره المصنّف[1] و جماعة ‐[2]: السقوط لانتفاء المقتض (للقضاء) فإنّ القضاء إنّما يجب بأمر
.تحقّق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولثبت، و لأنّ الأداء لم يجديد و لم ي

‐ و الثّان ‐ و اختاره شيخنا الشّهيد ‐[3] وجوب القضاء، و هو الظّاهر من عبارة الشّيخ ف المبسوط[4] لقوله عليه السلام:
«من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته»[5] و هو شامل لصورة النّزاع لأن (من) من أدوات العموم (فیشمل حت الفوت

.(الشأن

و أجاب عنه ف المختلف بأنّ المراد: من فاتته صلاةٌ يجب عليه أداؤها (أي فعلیاً) فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه
النّائم و شارب المرقد عل من لا يجب عليه الأداء، كما ف و المجنون[6]. و فيه نظر، لأنَّ القضاء قد يجب عل بالقضاء كالص
وجه، و المسافر ف الصوم، و يمن استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله: فريضةٌ، لأن فعيلا بمعن المفعول، أي: مفروضة و



ه الواجبة (فعلیاً کالنائم و...) و يبعد أن يراد وجوبها عل غيره، بأن يون التّقدير من فاتته صلاة مفروضة عل غيره، لأن ذلك
خلاف الظّاهر من حيث أنّ المتبادر غيره، و أنّه يحتاج إل زيادة التّقدير.[7]»

و أما الاستصحاب الذي قد اتّخذه السید الحیم لتسجیل القضاء وهو الاستصحاب الل للقسم الثان، فقد أسلفنا أبحاثَه بأنّه
یجري وفقاً لتقریبٍ محدَّد ‐فراجع‐ و لن أساس الاستصحابِ ف مسألة فاقد الطهورین لا مدخلیةَ لها إذ إنّ الأمر الأدائ قد زال

الوقت، بل البرائة ه عقیب ب القضاءتَوجه و یمح بستصحی اً لفاقد الطهورین للیف وجوبیبالإجماع و قاعدة الغلبة فلا ت
المهیمنة ف هذا الحقل، و إلی نص بیاناتِ السید الحیم حیث یقول:

البقاء، فيرجع فيه ال وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك ف الوقت، لأن الشك ف استصحاب الوجوب الثابت ف مضافا ال»
عموم دليل الاستصحاب.

و الاشال فيه ‐بأن دليل الموقت إنما دل عل وجوب الفعل ف الزمان الخاص، فاذا انقض ذلك الزمان يون الشك ف وجوب
الفعل ف الزمان الآخر شا ف وجوب أمر آخر غير الواجب أولا، و مع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب، لعدم صدق نقض
اليقين بالشك‐ مبن عل أن المرجع ف بقاء الموضوع و عدمه لسان الدليل، و المحقق ف محله أن المرجع العرف، بحيث يون

الشك شا ف البقاء عرفا، و هو حاصل ف الفرض، إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات الت يون زوالها
سبباً للشك ف استمرار ما كان، فلا مانع من جريان الاستصحاب.[8]»[9]
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[9] أساساً إن السید الحیم قد أجری الاستصحاب ف أصل مسألة القضاء بینما فاقد الطهورین قد سقط عنه أساس الأداء

إجماعاً فلا یستصحب الوجوب ل یترسخ القضاء عقیب الوقت، إذ لا تلیف فعلیاً و لا فوت ل یقضیه، إذن فاستصحاب أصل
تماماً مع استصحاب قضاء فاقد الطهورین –حیث لا یجري أساس تغایری ‐لمسألة القضاء –حیث یجري الاستصحاب ال

الاستصحاب‐ فبینهما بون بعید.


